مقدمة:

يقع على عاتق وظيفة الإدارة المالية حالياً مسؤليات عديدة تتمثل في:

1- تحديد هيكل الأصول طويلة الأجل من خلال نشاط الإنفاق الإستثماري .

2- تحديد هيكل رأس المال و الذي يتكون من مصادر الإقتراض طويلة الأجل و قصيرة الأجل إلى جانب حقوق الملكية. 

3- التنسيق بين التدفقات النقدية الخارجة و الداخلة خلال فترة التشغيل، من حيث الحجم و التوقيت و ذلك بغرض الحفاظ على مستوى السيولة المناسب. بالإضافة إلى المسؤوليات السابقة هناك مهام أخرى يقوم بها المدير المالي منها: التنبؤ بالإحتياجات المالية ، الرقابة على إستخدامات الأموال، التخطيط المالي، صنع القرارات الإستثمارية و تخصيص الموارد المالية على الأنشطة المختلفة في المنظمة. و هنا يمكن القول أن المديرين على إختلاف مستوياتهم و مجالاتهم الوظيفية يتحملون مسؤوليات مالية في حدود الميزانية المخصصة لأداء الأنشطة الموكلة إليهم. 

ولكي يستطيع المدير المالي و المديرون الأخرون في المنظمة أداء مسؤلياتهم و مهامهم بنجاح مع الأخذ بعين الأعتبار العوامل البيئية المؤثرة على المنظمة ، لا بدً أن يتوافر لديهم نظام معلومات مالي يمكنهم من التعامل مع هذه المسؤوليات و المهام ومع صنع القرارات المختلفة بالتوقيت المناسب، حيث أن أي قرار في أي منظمة أياً كان موقعه و أياً كان صانعه له أبعاد مالية . 

1) تعريف نظام المعلومات المالي: 

يعرف نظام المعلومات المالي على أنه " نظام فرعي من نظام المعلومات الوظيفية في المنظمة، يعتمد على الحاسب الآلي و العنصر البشري، يختص بجمع البيانات و المعلومات المتعلقة بالأشطة المالية للمنظمة من مصادرها الداخلية و الخارجية و معالجتها للحصول على المعلومات و توفيرها إلى مراكز صنع القرارات المالية و الإستثمارية وفق إحتياجاتها في الزمن المناسب".

و يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن نظام المعلومات المالي يحتوي على العناصر التالية :

- جمع المعلومات و البيانات المتصلة بالنشاط المالي.

- معالجة البيانات و تحويلها إلى معلومات.

- الحصول على المعلومات و توفيرها إلى مراكز صنع القرارات المالية و الإستثمارية وفق إحتياجاتها في الوقت المناسب. 
2) أهمية نظام المعلومات المالي:

تزايدت أهمية نظام المعلومات المالي منذ خمسين سنة أو أكثر عندما نجح العاملون في مجال الأعمال في إستخدام البطاقات المثقبة في وظيفة التمويل، ولكن في واقع الأمر كان إستخدامها مقتصراً على معالجة البيانات المحاسبية مع تجاهل إحتياجات المديرين للمعلومات بما فيهم مديري التمويل، و في الستينيات من القرن الماضي وعندما توسع إستخدام أجهزة الحاسوب بدأ نظام المعلومات المالي في الإستخدام بمجالات أهم من مجرد أداء المهام المحاسبية، و تتمثل في خمسة مهام أساسية لنظام المعلومات المالي وهي : 

- التنبؤ بالإحتياجات المالية و تخمينها.

- تقيم مصادر الأموال.

- الرقابة على إستخدامات الأموال.

- توفير مجموعة ضخمة من المعلومات الدورية و الإستثنائية عن مختلف الأنشطة المالية في المنظمة ، وهذا يساعد الإدارة في تحديد السياسات و إستشراق المستقبل .

- يعطي رؤية شمولية عن الوضع المالي في المنظمة من خلال كونه نظاماً محورياً متكاملاً مع الأنظمة الوظيفية الأخرى.

وفي هذا السياق يظن الكثيرون أن الإدارة المالية و المحاسبية يؤديان نفس الوظائف و هذا الأمر غير صحيح ، إلا أنه هناك علاقة وطيدة بين الإدارة المالية و المحاسبية ، حيث أن مخرجات المحاسبة هي المدخلات الرئيسية لوظيفة الإدارة المالية .
 و هناك إختلافات و اضحة بين الإدارتين فيما يتعلق بإدارة الأموال و صنع القرارات و هذه الإختلافات تتمثل بمايلي:
1- إدارة الأموال: إن الوظيفة الرئيسية للمحاسب هي توفير البيانات اللازمة لقياس أداء المنظمة و تقييم مركزها المالي ، وتحديد الضرائب المستحقة عليها،وهو يختلف في نظرته إلى أموال المنظمة عن المدير المالي، فالمحاسب يستخدم المعايير النمطية المتفق عليها في إعداد القوائم المالية وذلك إستناداً إلى قاعدة أساسية وهي: أن يتم تسجيل الإيرادات عند تحقيق البيع و تسجيل المصروفات عند إستحقاقها،و تظهر الإيراردات الناجمة عن البيع الآجل في حساب العملاء أو الذمم في صورة أصل مؤقت، وتعالج المصروفات بصورة مشابهة حيث يتم إنشاء حساب إلتزامات أو خصوم معينة ، لتعبرعن السلع و الخدمات التي تم إستلامها و لكن لم يدفع ثمنها نقداً ، وتظهر هذه الحسابات في الميزانية العمومية في صورة حساب دائنيين، أما المدير المالي فيعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للمنظمة و المحافظة على السيولة.
2- صنع القرارات: تختلف واجبات المدير المالي عن واجبات المحاسب حيث أن المحاسب يقضي معظم وقته لتجميع البيانات أو عرضها، أما المدير المالي فيقوم بتقويم القوائم المالية التي يعدها المحاسب، كما أنه يعد بيانات إضافية و يقوم بصنع القرارات المالية المبنية على دراسة ومعالجة البيانات. 

ولا بدً أن نشير إلى أن المنظمات على إختلاف أنواعها تحتاج إلى تطبيقات نظامي المعلومات المالي و المحاسبي لتنفيذ العديد من الوظائف مثل: إعداد التقارير المالية التي تساهم في تقيم المركز المالي، و التنبؤ بالإحتياجات المالية للمنظمة. ويرى الباحث بأنه لا يمكن الفصل بين بين الإدارة المالية و المحاسبة لوجود علاقة وطيدة بينهما، فالمحاسب يقوم بعمله حسب أسس و قواعد و نماذج متعارف عليها ويقوم بإنتاج أرقام، فيقوم المدير المالي يتحويل هذه الأرقام إلى خطط و قرارات لها الأثر على المنظمة.
وهذا الجدول المبين أدناه يوضح الفرق بين نظام المعلومات المالي و نظام المعلومات المحاسبي: 

	نظالم المعلومات المحاسبي
	نظام المعلومات المالي
	معيار المقارنة

	يقدم بيانات تاريخية  تعبر عن الماضي 
	يقدم بيانات تتعلق بالماضي و الحاضر، و التنبؤ بالمستقبل
	الفترة الزمنية

	يركز على الموضوعية في إعداد البيانات 
	يخضع للحكم الشخصي لوجود عنصر التقدير و التنبؤ فيه
	الموضوعية

	يتم تسجيل البيانات في دفاتر عرفية (اليومية/ الأستاذ) وعليه لا يتم أي إجراء 
	خلق بيانات جديدة أو تعديل للبيانات وإقتراح حلول للمشاكل التي تقابلها 
	طريقة جمع المعلومات

	النقود 
	رياضية وإحصائية لذلك تكون أرقامها تقريبية 
	وحدة القياس

	تعد في نهاية كل سنة مالية أو كل فترة (ربع سنوية أو شهرية) ماضية 
	تعد في أي فترة زمنية أو حسب إحتياجات الإدارة 
	إعداد التقارير

	يهتمون بتوفير المعلومات المحاسبية للأفراد و المؤسسات الحكومية، ومخرجات نظام المعلومات المحاسبي هي مدخلات نظام المعلومات المالي 
	يهتمون بتوفير معلومات مالية التي تحتاجها الإدارة لتساعدها على التخطيط و التنبؤ و صنع القرارات 
	المستخدمون


3) تكامل نظام المعلومات المالي مع الأنظمة الوظيفية الأخرى : 
يعد التكامل بين نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب الآلي مطلباً أساسياً لما له من فوائد عظيمة وما يوفره من معلومات تسهم في عملية صنع القرارات. 
ويقصد بتكامل نظم المعلومات: تكامل أجهزة وبرامج جميع الأنظمة مع بعضها البعض وقد يكون هذا التكامل على المستوى التطبيقي أو على مستوى أدوات التصمصم أو تطوير النظم، ويوجد جانبان من التكامل هما: 

أ- تكامل وظيفي: ويقصد به تكامل النظم معاً في دعم عدة وظائف ، وتحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعة معاً مع احتفاظ كل نظام بكيانه المستقل، ومثال ذلك تكامل نظام المعلومات المالي مع الأنظمة الوظيفية الأخرى (التسويق- الإنتاج – المحاسبة). وللتوضيح يمكن ملاحظة الشكل التالي : 

[image: image1]ومن الشكل السابق يمكن ملاحظة أن هناك تكامل وإرتباط وثيق بن نظام المعلومات المالي و نظم المعلومات الوظيفية الأخرى، لدرجة أن مخرجات نظام المعلومات المالي تمثل مدخلات لنظم المعلومات الوظيفية ( التسويق- إدارة الموارد البشرية- إنتاج) و العكس صحيح . بالإضافة إلى أن أي وظيفة من الوظائف السابقة لا تستطيع القيام بمهامها دون تمويل. 
ب- تكامل مادي : ويقصد به الدمج أو الربط بين أجهزة وبرامج عدًة أنظمة معاً لتصل إلى نظام متكامل مادياً يأخذ هيكلاً موحداً وشكلاً مختلفاً عن كل نظام على حدة وذلك من أجل إنجاز التكامل الوظيفي. 
ويتم تحقيق التكامل بين النظم من خلال إتباع أحد المدخلين التاليين : 

1- مدخل الربط بين الأنظمة : في ظل هذا المدخل يظل كل نظام محتفظ بكيانه المستقل ، ويتم التكامل من خلال الربط بين مكونات الأنظمة و التوصيل فيما بينها من أجل إنجاز أو تحقيق الهدف الذي من أجله يتم إجراء التكامل. 

ويتوقف شكل توصيل نظام بأخر حسب المواصفات الفنية للأجهزة المتاحة ، حيث ينقسم هذا المدخل إلى ثلاثة مداخل فرعية: مشغل وحيد – أكثر من مشغل- شبكة أعمال. 

ب- مدخل دمج النظم : في ظل هذا المدخل يتم دمج نظم المعلومات في نظام واحد متكامل ذو مواصفات خاصة و مكونات أكثر شمولاً لتخقيق أهداف التكامل. ونرى بأن مدخل الربط بين الأنظمة أفضل من مدخل الدمج لسهولة الإستخدام و لإنخفاض تكاليف التكامل ، بالإضافة إلى أن مدخل الدمج هو أكثر تعقيداً لأنه يتطلب تطوير النظم بشكل دائم . 
يتكون نظام المعلومات المالي مثل أي نظام من المدخلات و العمليات و المخرجات إضافة إلى التغذية العكسية .

أولاً- المدخلات: 

مدخلات نظم المعلومات المالي يتكون من الأنظمة الفرعية التالية:

1)- النظام الفرعي لمعالجة البيانات: 

يعد نظام معالجة البيانات من أوائل نظم المعلومات التي استخدمت في المنظمات، لأنه لا يمكن لأي منظمة أن تنجز أعمالها دون وجود نظام معالجة البيانات، سواء أكان ذلك يدوياً أو نصف يدوي أو حتى حاسوبياً. 
ويتميز هذا النظام عن غيره من النظم بأنه يمتد إلى خارج المنظمة، ويعمل على تماس مع الأنظمة الفرعية التالية

 ( النظام المالي ، نظام التصنيع ونظام التسويق) ، وهو الأساس الذي تقوم عليه أي نظم معلومات أخرى مبنية على الحاسب الآلي. وتشير له الكتابات بعدة تسميات تصف جوانب مختلفة في النظام حيث ركز كل منها على مفهوم معين للنظام أو استخدامات معينة له: 
- فالنظام الموجه لمعالجة وتشغيل البيانات المالية داخل المنظمة يسمى النظام المحاسبي.

- أما النظام الموجه لمعالجة البيانات المالية للمنظمة مع بيئتها الخارجية يسمى نظام معالجة التبادلات أو الصفقات. 

- أما إذا كان النظام يعتمد في أحد مكوناته على وسائل إلكترونية لمعالجة البيانات المالية، فإنه يسمى نظام المعالجة الإلكترونية . 

ويمكننا إستخدام مصطلح واحد هو نظام معالجة البيانات (DPS) لأن المصطلحات كلها تدل على شيء يدور حول النظم التي تعالج البيانات . 

نظم معالجة البيانات مرت بعدة مراحل خلال تطورها التاريخي: بدأت بالنظم اليدوية حيث اعتمدت على العنصر البشري و الأقلام و الأوراق و الدفاتر لتسجيل البيانات ، مروراً بالآلات التي تعمل بالمفاتيح كالآلات الحاسبة و الآلات الكاتبة ، التي أدت إلى إمكانية التعامل مع حجم أكبر من البيانات بشكل أكثر دقة و سرعة مما كان عليه في النظم اليدوية، ومن ثم آلات تثقيب البطاقات حيث يتم التعبير عن البيانات في شكل ثقوب مرقمة تحتويها البيانات ، 
وكانت هذه المرحلة نقطة الإنطلاق في عمليات إدخال و معالجة البيانات عن طريق الحاسبات الآلية ، ونرى أنه على الرغم من الإنتشار الواسع للحاسبات الآلية في معالجة البيانات ، ظلت معظم المنظمات تستخدم مزيجاً من النظم اليدوية أو نصف اليدوية. 
و هناك بعض الخصائص المميزة لنظم معالجة البيانات عن غيرها من النظم : 

1- نظام معالجة البيانات يؤدي وظائف أساسية لا غنى عنها و تتمثل بي : 

    - تجميع البيانات: وهي الوظيفة الرئيسية في نظام معالجة البيانات حيث يتم جمع البيانات من مصادرها الداخلية و الخارجية ، وتسجيل أنشطة و تعاملات المنظمة فور حدوثها في سجلات مصممة لهذا الغرض. 

   - اعداد البيانات : أي وضع البيانات في شكل صالح للإستخدام حيث يتم تصميم البيانات و ترميزها .

   - مراجعة البيانات : أي التأكد من صحتها ومن أنها غير ناقصة وخلوها من الأخطاء قبل إجراء عمليات المعالجة اللازمة لها. 

  - معالجة البيانات: تشتمل معالجة البيانات على عدد من الأنشطة الفرعية مثل ترتيب البيانات – إنشاء الملفات وتحديثها فضلاً عن إجراء بعض العمليات الحسابية وتلخيص البيانات.
   فعملية ترتيب البيانات تعني وضع البيانات في تتابع معين لأغراض سرعة وكفاءة المعالجة ،وقد يتم إنشاء أكثر من ملف لنفس البيانات ولكن بترتيب مختلف للبيانات وذلك بغرض إجراء المعالجة عليها.

   أما إنشاء الملفات هي العملية التي يتم بمقتضاها تكوين ملف لم يكن موجوداً من قبل .

   أما  إجراء العمليات المحاسبية  هي تطبيق المعادلات و النماذج الحسابية و المنطقية على عناصر البيانات التي تم ترتيبها و تحديثها ، وذلك بغرض الحصول على معلومات إضافية بناءً على البيانات المتوفرة . 
   تلخيص البيانات يعني إعداد ملخصات للكم الهائل من البيانات التي تحتويها البيانات ولا سيما أن الإدارة العليا تفضل التعامل مع بيانات تلخيصية وليست تفصيلية حتى يمكن تكوين رؤية شاملة لكل أنشطة المنظمة.
  - تخزين البيانات: يتولد يومياً مئات الآلاف من البيانات لدى المنظمات، وهذه البيانات قد لاتحتاج إليها المنظمة في الوقت الحالي لذلك يتم تخزينها لأغراض الإستخدامات اللاحقة، و البيانات يتم تخزينها في ملفات وهذه الملفات يطلق عليها قاعدة البيانات ومن ثم نصل إلى الوظيفة الأخيرة وهي إعداد التقارير التي تبين الكيفية التي تقدم بها للمستخدم النهائي .

2-  إن نظام معالجة البيانات يتعامل مع بيانات تاريخية تصف أحداث ماضية تمت في المنظمة بالفعل ولا يتعامل مع أمور متوقعة.

3-  الكفاءة في معالجة تبادلات المنظمة مع الغير .

4- إخراج تقارير تلخيصية تقدم لإدارة المنظمة .

5- هو نظام يستخدم في المستويات التشغيلية في المنظمة.

6- إن نظام معالجة البيانات يتعامل مع البيانات التفصيلية التي تصف أنشطة وعمليات المنظمة وليست بيانات إجمالية .  

نظم معالجة البيانات يتكون من الأنظمة الفرعية التالية: 

1- البيانات الحسابية : والتي تعتبر تسجيلاً لكل حدث مالي تمً في المنظمة من حيث : ماذا حدث ، ومتى حدث ، و من المشاركين فيه ، وما هي كمية الأموال المرتبطة به، فمسؤولية إعداد الميزانية تقع على عاتق وظيفة التمويل ، علماً بأن كل الإدارات الوظيفية ليها مسؤولية تجاه الميزانية. ويمكن الإستفادة من هذه البيانات في رسم الإستراتيجيات و صنع القرارات و تقييم المركز المالي . 

2- نظام محاسبة التكاليف : إن مهمة نظام محاسبة التكاليف هي جمع البيانات التي يمكن قياسها بشكل كمي ، سواء أكانت تصف أحداث ماضية تاريخية ، أو في شكل تقديرات عن أحداث متوقعة مستقبلاً تفيد المديرين في عملية التخطيط و الرقابة و صنع القرارات .  
2) -  مصادر التمويل:
  وظيفة التمويل هي النشاط الذي يتم بموجبه تحديد مصادر الأموال اللازمة لجميع أنشطة المنظمة ولكافة المستويات الإدارية و السعي إلى تأمين هذه الأموال بالوقت المناسب وبأقل التكاليف .
وتتضمن بيانات مصادر التمويل البيانات الخاصة بالجهات التي تمول إستثمارات المنظمة ، وماهي الشروط التي يتم فيها التمويل ، و هل هو تمويل ذاتي أم تمويل خارجي ، وما معدل الفائدة وشروط الدفع و الضمانات . 

 ومن أهم مصادر التمويل : 

1- رأس مال المنظمة : يعد من المصادر الهامة و الضرورية للتمويل ولا سيما في بداية عمل الشركة،  بإعتباره الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها الشركة ويمثل مقدار الأموال التي تخصص للشركة عند إحداثه وتعد هذه الأموال الضمانة للزبائن ولكافة المتعاملين مع المنظمة ، إضافة إلى أن هذه الأموال تعد حماية للشركة من الهزات التي تنجم عن الظروف الإقتصادية و لمواجهة الخسائر الغير متوقعة . 

2- الودائع بكافة أنواعها (جارية – لأجل - توفير ) : التي تعد مصدراً هاماً من مصادر التمويل حيث يتم توظيفها و إستغلالها للقيام بالمشاريع الإستثمارية . 
3- الأرباح المحتجزة: وتعد أحد مصادر التمويل الذاتية للمنظمة ، وهي الجزء الفائض القابل للتوزيع الذي حققته المنظمة من ممارسة نشاطاتها في السنة الحالية أو في السنوات السابقة ولم يدفع في شكل توزيعات . 
كما أن هتالك الإحتياطات التي تعتبر أيضاً مصدر هاماً من مصادر التمويل الذاتية وتنقطع من الأرباح الصافية وتوفر نوعاً من الحماية و الإطئنان لمواجهة التغيرات المستقبيلية . 
3)- محفظة الأوراق المالية:

تستثمر المنظمات جزءاً من أموالها في شراء الأوراق المالية التي تحقق لها ربحاً، وتتألف محفظة الأوراق المالية من السندات الحكومية و السندات الغير حكومية وأسهم الشركات الصناعية الكبرى،  و المرافق و الأراضي، و كل نوع من أنواع الأوراق المالية يمثل سيولة مختلفة عن الأنواع المالية الأخرى. 
4)- نظام الإستخبارات المالية: 

يسعى نظام الإستخبارات المالية إلى تحديد أفضل مصادر التمويل وأفضل الإستثمارات المالية للموارد المالية الفائضة.ولتحقيق هذا الهدف يهتم نظام الإستخبارات المالية بتجميع معلومات خارجية عن المساهمين و المؤسسات المالية و الأجهزة الحكومية المختلفة للتعرف على العوامل التي يمكن أن تؤثر على التدفقات المالية للمنظمة، بالإضافة إلى نشر معلومات بين هذه الجهات لإظهار المركز المالي للشركة.

يعتبر الإهتمام بشؤون المساهمين من أكثر أنشطة نظام الإستخبارات المالية شيوعاً في المنظمات المساهمة كبيرة الحجم. وغالباً ما يتضمن الهيكل التنظيمي للإدارة المالية في معظم هذه الشركات قسماً يهتم بشؤون المساهمين. يقوم هذا القسم بدور حلقة الوصل بين لبشركة و المساهمين فيها. ويتولى هذا القسم نشر المعلومات المالية عن الشركة في صورة تقارير سنوية وتقارير دورية تظهر الوضع المالي و ربحية الشركة وموقف الأصول و الإستثمارات و العائد. وغالباً ما تكون هذه التقارير ملخصة ومبسطة و تحتوي على أشكال توضيحية و رسومات بيانية يسهل للمساهمين فهمها و التعرف على المركز المالي للشركة من خلالها.

بالإضافة إلى المعلومات الخارجية من هذا القسم للمساهمين يوجد أيضاً تدفق داخلي للمعلومات من المساهمين للشركة. فالمساهمين يمكن أن يعبروا عن شكواهم و مقترحاتهم و أفكارهم وتقديم أي معلومات أخرى للشركة من خلال هذا القسم. يمكن أيضاً نقل معلومات من وإلى الشركة عن طريق عقد لقاءات سنوية بين الإدارة و المساهمين لعرض نتائج الأعمال وتبادل الآراء بشأن تحسين أداء المنظمة. 

بالإضافة إلى نشاط تجميع ونقل المعلومات بين الشركة و المساهمين يقوم نظام الإستخبارات المالي أيضاً بتجميع ونقل المعلومات بين الشركة و الأجهزة و المؤسسات المالية في المجتمع مثل البنوك وشركات التأمين و البورصات وغيرها. تأخذ معظم المعلومات التي تتدفق بين الشركة وهذه الأجهزة الشكل الرسمي . فعادة ماتنقل المعلومات الواردة عن هذه الأجهزة في شكل تقارير دورية وقواعد بيانات. وغالباً ماتتضمن المعلومات الواردة عن هذه الأجهزة و المؤسسات المالية مؤشرات تصف الإقتصاد الكلي للمجتمع مثل الموازنة العامة للدولة .

 ويعتمد نظام الإستخبارات المالية على عدة أساليب للحصول على المعلومات:
· الإتصالات الغير رسمية: معظم بيانات ومعلومات نظم الإستخبارات المالية تصل إلى المنظمة من خلال إتصالات غير رسمية بين الإدارة العليا للمنظمة ونظائرها من منظمات و مؤسسات وأجهزة مالية أخرى ، ويتم تبادل الكثير من البيانات و المعلومات تيلفونياً أو على موائد الطعام التي تضم رجال الأعمال أورجال البنوك، وأهم المعلومات التي يتم تبادلها أسعار الأوراق المالية و الفائدة وأسعار الصرف وغيرها.
· المنشورات المطبوعة: تعتبر المجلات و الجرائد المالية المتخصصة مصدراً هام لنظم الإستخبارات المالية، بالإضافة إلى التقارير الدورية و النشرات الإقتصادية للمصارف و شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. 
· القواعد الإلكترونية للبيانات: وهي قواعد بيانات مالية تحتوي على البيانات الإقتصادية و المالية عن الأسواق المالية وأسعار الصرف و الفائدة وأسعار الأوراق المالية بالإضافة إلى التقارير المالية للشركات العامة.
ومن أشهر قواعد البيانات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مايعرف بإسم Dialog ويتم تحديثها يومياً ويمكن نقلها على أقراص ممغنطة سهلة التشغيل على الحاسب الشخصي، كما ويوجد قاعدة البيانات المالية المعروفة باسم Compensate و التي تحتوي على بيانات سنوية وربع سنوية عن مؤشرات الأداء المالي للعديد من المؤسسات المالية الأمريكية و الكندية العامة و الخاصة.

وهناك قواعد بيانات مركزية يمكن للمنظمات الإشتراك فيها و الحصول على البيانات و المعلومات المالية، ويمكن الحصول على أفضل البيانات و المعلومات عن طريق الإنترنت.
وبما أن البيانات هي العنصر الرئيسي في عملية صنع القرار، فإن ثورة الإنترنت و العولمة وما ينتج عنها من مفاهيم مثل القرية العالمية، جعلت تبعات القرارات الإستثمارية أكثر خطورة من ذي قبل للأسباب التالية: 

1- عولمة الإقتصاد وإنفتاح الأسواق: فما يحدث في أي مكان من العالم يؤثر على المنظمات هنا وهناك، فالمدير الذي يصنع القرارات يجب أن يأخذ بعين الإعتبار هذه العناصر ليس داخل المنظمة أو البلد بل الوضع العالمي، هذا الأمر جعل الحاجة للبيانات المالية وطرق معالجتها أكبر من السابق . 

2- سرعة التطور التكنولوجي: فقد اتاح الإنترنت للمنظمات تقديم خدماتها ليس داخل الحدود الجغرافية لبلادها فقط ، بل في كل أنحاء العالم ، لذلك جني ثمار تقديم الخدمة من خلال الإنترنت يتطلب جمع البيانات  المعلومات المالية عن الأسواق و المنافسين.
3- تعقد الهياكل الإدارية للمنظمات: وظهور ما يسمى بإدارة الأعمال الإلكترونية، والتي جعلت المنظمات تعمل في بيئة إفتراضية غير مقيدة بحدود الزمان و المكان، فقد تغيرت بعض المفاهيم في مجال الإدارة مثل الدوام و الإجتماع وهذا ينعكس على عملية صنع القرارت ويجعلها أكثر صعوبة.
ونرى أن الإستخبارات المالية من الأنشطة المشروعة شريطة أن يتم جمع البيانات و المعلومات عن المنافسين بطريقة أخلاقية و قانونية وأن تحدد نوعية البيانات التي يحتاجها صانع القرار حتى لا يضيع وقته في الكم الهائل من البيانات الموجودة على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى أن نظام الإستخبارات المالي ينقل صورة واضحة لما يحدث في المجتمع المالي كالبنوك و المؤسسات المالية المحلية و العالمية، ويوفر البيانات و المعلومات المالية التي يمكن الإعتماد عليها في تحديد أفضل مصادر التمويل الخارجي وفي عملية صنع القرارات الإستثمارية. 
5) - التخطيط الإستراتيجي: 
البعض يطلق على الإدارة الإستراتيجية مصطلح التخطيط الإستراتيجي،إلا أنه في الواقع التخطيط الإستراتيجي هو جزء من الإدارة الإستراتيجية فقد عرفه هنري فايول بأنه " يشمل تلك القرارت التي تتعلق بنمو المنظمة وربحيتها في الأجل الطويل وتحقيق تكييف المنظمة مع البيئة المحيطة بها " .

وهناك التخطيط المالي الإستراتيجي و التخطيط التسويقي الإستراتيجي وغيرها، وكلها تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق ميزة إستراتيجية للمنظمة، وبما أننا نتحدث عن مدخلات نظام المعلومات المالي سوف نركز على التخطيط المالي الإستراتيجي و الذي ينطوي على التحليل البيئي للمنظمة، وتحديد مواطن الضعف و القوة في الأداء المالي، وبالتالي تحديد الفرص و التهديدات التي تواجه المنظمة. ولا بدَ من توافر نظام معلومات مالي يمد الإدارة بالبيانات المالية اللازمة لتحلل الموقف في الماضي و الحاضر وكذلك التوقعات المستقبلية.
ويكون التخطيط المالي الإستراتيجي على المدى الطويل و المتوسط ويركز على كيفية الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة و كيفية إستثمارها وإنفاقها بحيث يتم الحصول على أكبر فائدة من وراء هذه الإستثمارات أو الإنفاقات .

وللتخطيط المالي مراحل من أهمها: 

1- تحديد الإهداف المراد تحقيقها .

2- جمع البيانات اللازمة و التي تعتبر أساساً في عملية التخطيط المالي.
3- وضع الموازنة التقديرية: أي رسم أهداف الخطة بصيغتها الكمية وقد تكون لفترة قصيرة الأجل تغطي سنة واحدة وتسمى موازنة قصيرة الأجل، أو لفترة متوسطة الأجل من سنتين إلى أربع سنوات، أو لفترة طويلة الأجل من خمسين إلى عشر سنوات وتسمى موازنة طويلة الأجل.
4- صنع القرار لتنفيذ الخطة.
5- وضع الخطة موضع التنفيذ .
6- المتابعة و التقييم ( تقييم الأداء).
6)- المراجعة الداخلية: 

يعد نشاط المراجعة الداخلية من الأنشطة الهادفة نظراً لدوره في تقديم البيانات و المعلومات الصحيحة و الدقيقة و الموثقة و التي يمكن الإعتماد عليها في عملية صنع القرارات، وبعض المنظمات تعتمد مراجعين خارجيين لمراجعة سجلات حساباتهم للتأكد من صحتها، وإعداد التقارير ونتائج أعمال المنظمة. 

وبعض المنظمات الكبرى يكون لديها مراجعين داخليين يقومون بعملية مراجعة السجلات وإعداد التقارير ويتحملون مسؤوليات أكبر. 

وعرًف معهد المراجعين الداخليين الأمريكي المراجعة الداخلية بأنها:" نشاط تقييمي مستقل داخل المنظمة يهدف إلى الـتأكد من صحة العمليات المحاسبية و المالية و العمليات الأخرى من أجل خدمة الإدارة، وهي وسيلة رقابية إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى ". 
وتهدف عملية المراجعة و التدقيق سواء أكانت عن طريق مراجعيين داخليين أو جارجيين إلى: 

· منع وتقليل الأخطاء: لأن المراجع من خلال عملية الرقابة المستمرة التي يقوم بها يمنع وقوع الأخطاء ، وبالتالي الحصول على بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة وموثقة يمكن الإعتماد عليها في الحصول على قرارات رشيدة.
· القضاء على الإسراف والهدر: من خلال الرقابة المستمرة على الإستخدام الكفء للموارد وتقلل التكاليف.
· التأكد من الإلتزام بتطبيق القوانين و الأنظمة.
· منع التلاعب و الغش والإختلاس : من خلال عملية الرقابة المستمرة يمكن القضاء على هذه الظاهر المرضية التي يمكن أن يقوم بها الموظفون. 
ولنظام المراجعة و التدقيق ثلالثة أنواع رئيسية: 

1- مراجعة مالية : تهم بالتأكد من دقة البيانات و المعلومات في سجلات المنظمة من خلال المراجعين الخارجيين وقد يشاركهم المراجعيين الداخليين.

2- مراجعة مالية تشغيلية: وتهدف إلى التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في أداء العمليات و الوظائف المختلفة في المنظمة. وتعد أداة من أدوات الرقابة الإدارية من خلال التأكد من توافر مجموعة من الخصائص في النظام، بمعنى أن تصميم النظام يعمل على إكتشاف و منع الأخطاء وتصحيحها و التأكد من أن جميع الأعمال تتم بشكل صحيح.
3- المراجعة المتزامنة: وهي شبيهة بالمراجعة التشغيلية ولكنها مستمرة . فمثلاً يقوم المراجع الداخلي يإختيار بعض أسماء العاملين بشكل عشوائي ويقوم بنفسه بتسليمهم أجورهم للتأكد من وجودهم فعلاً وليست أسماء وهمية.
وبهذا الصدد نرى أن المراجعة و التدقيق بشقيها الداخلي و الخارجي لها أهمية بالغة في الواقع العملي للمنظمات، لأنها أدوات رقابية هامة تساعد الإدارة على إختلاف مستوياتها(عليا- وسطى- تنفيذية) في توفير البيانات و المعلومات لها من خلال التقارير الدورية و المستمرة التي تتميز بصحتها و دقتها و موثوقيتها و التي تساهم في عملية صنع القرارات الإستثمارية الرشيدة .

و المراجعة الخارجية في مؤسسات القطاع العام في سوريا تقوم بها الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في القطاع الخاص يقوم بها محاسبون قانونيون. 
7)- البيئة الخارجية: 

يتوقف نجاح عمل المنظمة إلى حد كبير على مدى قدرتها على دراسة البيئة الخارجية المحيطة بها، وإدراك حقيقة القيود المفروضة عليها من قبل الجهات القانونية و التشريعية المختلفة، والظروف الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية. ومعرفة الفرص التي يمكن لها إقتناصها.

ومن أهم البيانات المتعلقة بالإتجاهات العامة للبيئة المالية هي إتجاهات معدل الفائدة وحالة ميزان المدفوعات و معدل الصرف. 
ثانياً- العمليات:

وتشمل على عدة وظائف يمكن أن تنجز يدوياً أو نصف يدوياً أو آلياً وهي: 
1)- جمع البيانات:
 وهي الوظيفة الأولى لأي نظام للمعلومات ومنها نظام المعلومات المالي، فلا بدً من توافر البيانات من المصادر الملائمة الداخلية و الخارجية، ويتضمن جمع البيانات وظائف فرعية متنوعة:

أ- جمع البيانات المطلوبة وإختيارها: أحياناً تتوفر وتجمع بيانات كثيرة، ولكن إختيار الملائم منها يعتمد على الغاية من جمعها و على سعة نظام التخزين وقدرته على المعالجة.

ب- ترميز وتسجيل البيانات: يتم ترميزالبيانات من خلال إعطائها أرقاماً وحروفاً ورموزاً طبقاً لدليل ترميز معين، من أجل تبسيط كمية البيانات المراد تسجيلها، مما يؤدي إلى توفير في الوقت و الجهد عند التعامل معها.
ج- تصنيف البيانات: وهي وضع البيانات في مجموعات متجانسة طبقاً لمعايير محددة سلفاً، فمثلاً يمكن تصنيف الأفراد المتعاملين مع المصرف العقاري حسب القرض الممنوح أو المبلغ المودع أو مبلغ القرض............

د- المراجعة و التدقيق: وهي عملية مراجعة البيانات المجمعة و المختارة وتدقيقها من حيث صحتهاو إكتمالها  وخلوها من الأخطاء.

2)- معالجة البيانات:
 وتشكل الركن الثاني و الأساس لوظائف نظام المعلومات المالي وهي تتكون من سلسلة من الأنشطة و العمليات الآلية في معظمها و التي يتم من خلالها تحويل البيانات إلى معلومات يستفيد منها القائمون في ترشيد قراراتهم، ومن أبرز عمليات المعالجة:

أ- الفرز: أي ترتيب وتنظيم البيانات وفق منطق محدد بأن يتم وضعها في ترتيب تصاعدي أو تنازلي، أو تجميعها وفق تصنيفات معينة مثل الزبائن المتوقفين عن سداد القروض على سبيل المثال. 
ب- حساب البيانات: وهي عملية إعادة صياغة البيانات رياضياً من خلال العمليات الحسابية أو الوظائف الإحصائية 

(الوسط الحسابي – معدل النمو- الإنحراف المعياري). 
 ت- مقارنة البيانات:  أي تحليل البيانات لمعرفة شكل وطبيعة العلاقات المختلفة بين المتغيرات الحقيقية التي تمثلها هذه البيانات، مثل العلاقة بين تدريب العاملين و زيادة إنتاجيتهم أو بين الودائع وسعر الفائدة.
3)- إدارة البيانات:
 وهي عملية التعامل مع قواعد البيانات بقدرة عالية من حيث التخزين و الإسترجاع و الإضافة و الحذف و العرض و الطباعة بهدف الإستفادة من ذلك في التخطيط و الرقابة و صنع القرارات الإستثمارية الفعالة.
4)- إنتاج المعلومات:
 يقصد بإنتاج المعلومات عملية تصنيعها وتحويلها من المواد الأولية (البيانات) إلى شكل جديد يطلق عليه المعلومات، تقدم إلى المديرين لإستخدامها و الإستفادة منها في عملية صنع القرارات. ومن أهم منتجات أو مخرجات نظام المعلومات المالي هي الرقابة و التنبؤ المالي وإدارة النقدية و التقارير الإجمالية. 
4)- أمن المعلومات:
 هي عملية رقابية تهدف إلى التأكد من أن الملفات بما فيها الأوعية المخزنة فيها محمية من العبث أو دخول أشخاص غير مسموح لهم بذلك، وتشمل هذه العملية الرقابية على المدخلات أي التأكد من أن جميع المعاملات التي تجري داخل المنظمة يتم تسجيلها على الحواسيب وفي ملفاتها الخاصة. والرقابة على العمليات للتأكد من أن البيانات تامة ( عدم فقدان أي من الحقول وأن جميع السجلات مدققة). و الرقابة على المخرجات للتأكد من أن نتائج المعالجة دقيقة دون أخطاء، و تامة دون نقصان وتوزع بدقة على المستفيدين في الوقت و المكان المناسبين .
ثالثاً- المخرجات:

تتجه مخرجات نظام المعلومات المالي لخدمة الأنشطة التالية: 

1)- النظام الفرعي للرقابة المالية: 
تعرف الرقابة المالية بأنها النشاط التي تقوم به جهات خارجية أو داخلية في المنظمة على أساس معايير محددة بهدف االتأكد من أن الأداء الفعلي يتم كما هو مخطط له ووفق المعايير الموضوعة و تحليل الإنحرافات و الأخطاء في حال وجودها ومعرفة أسبابها و من ثم تصحيحها بالوقت المناسب وبأقل تكلفة . 
وللرقابة المالية أدوات يمكن الإعتماد عليها من أجل مقارنة الأداء الفعلي وفقاً لما هو مخطط، ومن أهم هذه الأدوات:
أ- التحليل المالي: يعتبر من أهم أدوات الرقابة المالية لأنه يوفرالبيانات و المعلومات المالية الدقيقة عن المركز المالي للمنظمة، وهو نشاط يسبق التخطيط المالي و يلازمه و يتعلق بتحويل البيانات المدونة في القوائم المالية إلى معلومات ذات دلالة معينة حسب الجهة التي تقوم بهذه العملية، وهو وسيلة للتعرف على نقاط القوة و الضعف في السياسات المالية . ويعتبر التحليل المالي الأساس في الرقابة المالية لأن عملية الرقابة تتضمن مقارنة الأهداف المحددة مع مستوى الأداء، و المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة و بين المنظمات المتشابهة . وعملية المقارنة في التحليل المالي تتم من خلال: 

- تحليل القوائم المالية: الميزانية العمومية – حساب الأرباح و الخسائر.

- التحليل عن طريق النسب المالية المختلفة مثل فترة إسترداد رأس المال المستثمر ودليل الربحية. 

ب- التقارير المالية: تعد التقارير المالية من وسائل الرقابة المالية التي يمكن الإعتماد عليها، لأنها تصف الأحداث المالية و التغيرات التي تطرأ عليها أثناء تنفيذ الخطة المالية وعند الإنتهاء منها. 
وقد تكون هذه التقارير في شكل قيم عددية أو عرض إنشائي أو أشكال بيانية تبين مدى التغيرات المالية وتظهر أسباب المشاكل المالية وتقدم الحلول المناسبة لتلافيها. 

4- الموازنة التخطيطية: تعد الموازنة التخطيطية من الوسائل الهامة المستخدمة في الرقابة المالية وهي خطة عمل شاملة لأعمال المنظمة لمرحلة مقبلة قد تكون سنة أو أقل أو أكثر، وتتضمن معايير و أسس لمقارنة الأهداف المحددة مع الإنجاز الفعلي، و الموازنة النخطيطية توضع على أساس عيني و مالي وبشرية.
ويقصد بالموازنة العينية: الموازين التي تسجل فيها السلع و الخدمات و النفقات بشكل مادي وحسب وحدات القياس المعروفة(الأمتار- الأطنان)

أما الموازين المالية: فهي ترجمة مالية للموازين العينية، وتحتوي على التدفقات التقديرية و الإئتمانية بشكل مالي حسب قيمتها مسعرة بوحدات نقدية. وهناك مبادئ أساسية للموازنة التخطيطية من أهمها: 

1- مبدأ وحدة الموازنة: أي أن هناك موازنة تخطيطية شاملة تحتوي على عدد من الموازنات الفرعية التي تسعى جميعها لتحقيق هدف واحد.

2- مبدأ وحدة الشمول: أي أن الموازنات التخطيطية تشمل كافة أقسام المنظمة وتتضمن كافة النفقات و الإيراردات المتوقعة.
3- مبدأ المرونة: ويعني الأخذ بعين الإعتبار التغيرات التي يمكن أن تحدث في المستقبل عند إعداد الموازنة التخطيطية.
4- مبدأ التعبير النقدي: يعني ترجمة الموازنة العينية إلى وحدات نقدية. 
5- مبدأ إعتماد الموازنة بمثابة معيار للأداء: أي أن الأرقام الواردة في الموازنة تعتبر بمثابة معايير يجب تنفيذها و بالتالي تساعد على إجراء المقارنة بين ما هو مخطط وما يتم تنفيذه.
2)- النظام الفرعي للتنبؤ:
يعتبر التنبؤ المالي من المهام الرئيسية للمدير المالي و الهدف منه تقدير إحتياجات المنظمة من الأموال في المستقبل وذلك للإحتياط ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث مستقبلاً.ويجدر الإشارة إلى أن عمليات التنبؤ المالي لها العديد من الخصائص يجب أن تؤخذ في الحسبان:
1- أن كل عمليات التنبؤ بالمستقبل هي إمتداد طبيعي للأحداث الماضية فلا يمكن إجراء عمليات تنبؤ من فراغ، بل يتم ذلك بناءاً على أحداث تمت بالفعل. ولذلك فإن البيانات التاريخية للشركة تعتبر الأساس الذي يستند عليه عملية التنبؤ.

2- أن القرارات التي تشملها عمليات التنبؤ يمكن تصنيفها على أنها قرارت شبه مبرمجة، حيث أنها تعتمد على بعض المتغيرات التي يمكن قياسها وهي تلك التي تصف الماضي وبعض المتغيرات التي لا يمكن قياسها وهي المتعلقة بالمستقبل. 

3- لا يوجد أسلوب للتنبؤ يتصف بالكمال. فلا يمكن التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل حتى ولو تم إستخدام أكثر نظم المعلومات و الحاسبات الألية تقدماً ورقياً.

4- أن عمليات التنبؤ بسلوك متغير معين تتم في ظل إفتراض أساس هو (بقاء الأشياء على حالها) ولكن يجب أن ندرك أن الأشياء الأخرى غالباً لا تبقى على حالها.
إذا أخذت الخصائص السابقة في الحسبان فإن المديرين الماليين عليهم أن يعتمدوا إلى حد كبير على حكمهم الشخصي وخبراتهم السابقة في إستخدامهم لمخرجات نظام التنبؤ المالي .
. ويقسم التنبؤ المالي إلى قسمين:

- تنبؤ مالي طويل الأجل: و الهدف منه تقدير إحتياجات المنظمة من الأموال لعدد من السنوات في المستقبل.
- تنبؤ مالي قصير الأجل: يهدف إلى تقدير إحتياجات المنظمة من الأموال خلال فترة قصيرة الأجل.

ومن الأساليب المستخدمة في التنبؤ المالي:

1- أسلوب الإنحدار البسيط و المتعدد وهناك برامج حاسوبية يمكن الإعتماد عليها في إجراء تحليل الإنحدار مثل

 برنامج SPSS.

2- أسلوب التنبؤ بالطلب على الخدمة: ويعني إعداد تصورات للخدمات التي يتوقع أن يحصل عليها عملاء المنظمة و السعر لكل خدمة وربط ذلك بعنصر الزمن (شهري أو ربع شهري أو نصف سنوي).

واذا كان التنبؤ على درجة معقولة من الدقة فإنه يمكن التنبؤ بالأرباح المتوقعة وحساب النفقات وحجم الأموال اللازمة.
ويمكن إستخدام السلاسل الزمنية في التنبؤ المالي وأدوات مالية مثل الميزانية التقديرية وقائمة الدخل المتوقعة وتحليل التعادل. 

3)- النظام الفرعي لإدارة النقدية:
تعتبرإدارة النقدية جزء من النظام المالي للمنظمة ويستهدف هذا النظام تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة للمنظمة و الخارجة منها.المدير المالي يمكن أن يطرح أسئلة ثم بناءاً على الإجابات يقوم بتعديل التوقعات المالية الداخلية و الخارجية للشركة.فإتخاذ قرار مثلاً بتأجيل الدفع للموردين خلال فترو معينة قد يترتب عليه أن تحقق الشركة فائض نقدي لم يكن ليحدث لولا هذا القرار.

غالباً ما تستخدم النظم الخبيرة لمساندة المديرين في إتخاذ قرارات الإئتمان. فمثلاً إذا كانت سياسة الإئتمان المعمول بها في إحدى الشركات هي وضع حدود للإئتمان بالنسبة للعملاء الجدد و مراجعة هذه الحدود سنوياً، بالإضافة إلى التعامل مع الإستثناءات على أساس يومي. وتتمثل هذه الأستثناءات في التعامل مع عملاء جدد، تعدى عملاء حاليين لحدود الإئتمان المسموحة لهم، تعدى العملاء لتواريخ دفع قيمة مشتريات سابقة في هذع الحالة يقوم نظام إدخال الأوامر بإظهار حالات الأستثناء ويعطي الإشارة إلى محللي الإئتمان لمراجعة الحسابات الخاصة بهؤلاء العملاء. 

ةتتضمن النظم الخبيرة أيضاً القواعد التي يتم التعامل بها في منح الإئتمان وأيضاً النماذج الرياضية و الإحصائية التي تستخدم في وضع حدود الإئتمان الممنوح للعميل وفقاً لمركزه المالي، ومركز السولة لديه و الخبرات السابقة في التعامل معه. وعلى المدير المالي أن يدخل بيانات العميل ويقوم النظام بتقديم المبررات المنطقية لإتخاذ القرار بمنح أو عدم منح الإئتمان و الحدود المسموحة للإئتمان في حالة منحه. 
أجرى بعض الباحثين إختباراً للتأكد من صدق نظام الخبرة في إتخاذ قرار منح الإئتمان، وذلك عن طريق تزويد النظام بقواعد منح الإئتمان وإستخدامه في إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمنح الإئتمان لمجموعة مختلفة من العملاء. وفي نفس الوقت تم إستخدام أحد محللي الإئتمان في إتخاذ القرارت . 

أظهرت النتائج أنه في 92% من القرارت كان حدود الإئتمان وفقا لنموذج نظام الخبرة يعادل تماماً حدود الإئتمان وفقاً لقرارات محلل الإئتمان. وفي 3% من الحالات كانت حدود الإئتمان وفقاً للنموذج تفوق حدود الإئتمان وفقاً للمحلل، وفي 5% من الحالات كانت حدود الإئتمان وفقاً للنموذج أقل من حدود الإئتمان وفقاً لقرارات المحلل. 

وبإجراء مزيد من التحليلات وجد أنه في الحالات التي كانت فيها حدود الإئتمان وفقاً للنموذج أقل،  كان المحلل قد أخذ في الحسبان عوامل لم يتم تضمينها في نموذج نظام الخبرة . وعندما تم تضمين هذه العوامل في النظام توصل النموذج إلى نفس حدود الإئتمان. وبذلك يتضح أن النظم الخبيرة قد لاقت نجاحاً كبيراً  في مجال التمويل. فيمكن عن طريق هذه النظم إتخاذ قرارات لا يأخذها إلا الخبراء ذوي العدد الكبير من سنوات الخبرة.    
رابعاً- التغذية العكسية:

تعبر التغذية العكسة كما هو موضح بالشكل عن إستخدام المخرجات كمدخلات في نظام المعلوماتالمالي فهي تساعد في تصحيح العديد من الإنحرافات و الأخطاء.
        المدخلات                                 العمليات                    المخرجات
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